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  الخلاصة

م وحكم النص المطلق في وجوب طاعة الحاكم من أعجب الأمور في الاستنباط في زماننا تنزيل أحكام النصوص على الوقائع دون دراسة، ودون تمحيص للعام والخاص، وتنزيل حكم النص العا

وتركوا تتمة النص. «طاعة»فأخذوا كلمة  ومئات الحكام والزعماء حول العالم، والغفلة عن القيود التي وردت بها النصوص،  على عشرات  

 وهنا نقع في إشكالية منطقية مستحيلة الحل، وهي: 
ل نصوص طاعة الحاكم حينئذ؟  أي الحكام أولى بطاعتنا من غيره؟ وعلى من ننَُز ِّ

 ومن الذي يجب علينا أن نطيعه إن تعارضت أوامرهم؟ 

ضرر الآخر أو زواله أو تغييره؟ وهل المصلحة العامة ترجح طاعة أحدهم ولو كان في ذلك   
أوامر بعضهم مع المصلحة العامة وموافقة بعضهم  فالفرق بين النص المطلق والنص الذي يعالج مشكلة له ثمرات كثيرة في الأحكام، وبالأخص عند تعارض أوامر الحكام فيما بينهم، أو تعارض  

 الآخر للمصلحة العامة.

لها مراتب وأنواع تختلف تبعاً لصفة الحاكم، ولعدد الحكام، ولنوعية ما يأمر به.وسنجد من خلال البحث أن طاعة الحاكم   
 وقد بحثت هذه المسألة من خلال المباحث التالية:

 المبحث الأول: الخلاف في حكم تعدد الحكام شرعاً.

 المبحث الثاني: حالة الحاكم الواحد.

 المبحث الثالث: النصوص المجملة في وجوب الطاعة.

الرابع: حالة تعدد الحكام. المبحث  

 المبحث الخامس: النهي عن نزع يد الطاعة.

 المبحث السادس: النصوص التي تنهى عن طاعتهم في معصية.

النص المطلق، طاعة الحاكم، تعدد الحكام، مراتب الطاعة، نزع يد الطاعة   الكلمات المفتاحية:  
ABSTRACT 

One of the most amazing things about deduction in our age is the application of the rulings of texts to the facts without study, and 

without scrutiny for the general and the specific, and the application of the ruling of the general text and the ruling of the absolute text 

in the obligation to obey the ruler on tens and hundreds of rulers and leaders around the world. This all happens while neglecting the 

restrictions in which the texts came, so they took the word “Obedience” and left the sequel to the text . 

And here we fall into a logical problem that is impossible to solve, which is : 

Which rulers is worthier our obedience than others? And hence upon who do we apply the texts of obedience to the ruler ? 

And who should we obey if their orders conflict? 

And does the public interest outweigh obedience to one of them, even if that harms the other ruler, ousts him, or replaces him ? 

The difference between the absolute text and the text that addresses a problem has many advantages in the rulings, especially when 

the orders of the rulers conflict themselves, or when some orders conflict with the public interest while others agree . 

We will find through this research that obedience to the ruler has classes and types that differ according to the character of the ruler, 

the number of rulers, and the quality of what he commands . 

I have discussed this issue through the following themes: 

Theme one: the controversy over the legal ruling on the plurality of rulers 

Theme two: the case of the one ruler 

Theme three: the texts outlined in the obligation of obedience 

Theme four: The case of multiple rulers 

Theme five: The prohibition of revoking obedience   

Theme six: the texts that forbid obeying the rulers in wrongdoing 

Keywords: The Absolute Text, Obedience To The Ruler, The Plurality Of Rulers, The Classes Of Obedience, Revoking Obedience 

 مدخل
العاصي له، أو يعيش المسلمون في زماننا مشكلة حقيقية في موضوع طاعة الحاكم وعصيانه مع تعدد الحكام، ففي حين تعد القوانين الخارج على الحاكم، أو  

ة في الفقه الإسلامي، الذي يعمل مع حاكم مسلم آخر ضد الحاكم الذي يحمل جنسية بلده خيانة عظمى، فإن معايير الحدود بين الدول الإسلامية غير موجود
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 . (1)ولم تُ رَت ِّب عليها النصوص الشرعية أية آثار على أرض الواقع

الدكتاتورية التي تجعل الولاء ومع تحول المعايير القانونية المعاصرة إلى أعراف بين الناس اختلت معايير الولاء والتبعية وطاعة الحاكم وعصيانه، وبالأخص في الدول  
يتة  وفاء أو الخيانة للوطن، بل أصبح بعض علماء السلطان يعدون الطاعة لغيره من الحكام خيانة للدين وخروجاً عن الجماعة وفسقاً وحرابة وم للحاكم هو معيار ال

 جاهلية، مع أن الحاكمين مسلمين، وليس أحدهما أولى من الآخر بالإتباع. 

 أهداف البحث: 

 النصوص إذا انفرد خليفة بحكم المسلمين وإذا تعددوا.بيان مراتب طاعة الحكام الواردة في   -1

 بيان مراتب نزع يد الطاعة عنهم الواردة في النصوص.  -2

 بيان أقوال الفقهاء فيما سبق.  -3

 معرفة الضوابط الفقهية لكل مرتبة من المراتب. -4

فيه أحياناً( وبين الوفاء للأمة أو للمسلمين أو للإسلام، أو لدولة أخرى لا   فيما إذا ظهر تعارض بين الوفاء لحاكم الدولة )الذي يتم قصر الوطن  مشكلة البحث:
 يحمل جنسيتها، لكن مصلحة المسلمين في ربط دولته كلها بتلك الدولة. 

ل في زماننا، ثم النظر في وهذا يقتضي بحث المسألة بعمق يحدد صفة الطاعة والعصيان الواردة في النصوص عموماً، ثم النصوص الخاصة بحالة تعدد الحكام الحاص
 الضوابط الدقيقة لتلك الطاعة أو العصيان.

 استقرائي مقارن. منهج البحث:

لضوابط التي يستطيع وينبغي التأكيد هنا على أن القول بوجود مراتب للطاعة في النصوص الشرعية لا يعني السلب الكامل لطاعة الحكام المتعددين، وإنما وضع ا
اً لها عند حصول التعارض بين طاعة هذا الحاكم أو ذاك. فترك المكلفين هواء دون ضوابط سيجعلهم يقعون في الاختلاط والفوضى من حيث  المكلف الموازنة تبع

لى محاربين  ر الآخر إالأحكام، أو سيدفعهم للتعصب لحكامهم بالهوى لمجرد حصر حدود الدولة المسلمة في القُطر الذي يعيش فيه، وتحول جميع المسلمين في القُط
 بمجرد حصول الحرب بين الطرفين، وهذا للأسف ما يحصل في زماننا. 

 المبحث الأول: الخلاف في حكم تعدد الحكام شرعاً:

التعدد  دهم جواز  القصد من بحث هذه المسألة هو النظر في وجوب الطاعة المطلقة لكل واحد منهم بعينه أم يوجد في طاعتهم تفاوت، وهل مقصود المجيزين لتعد
 مع عدم إمكان التعارض بين أوامرهم أم مع إمكان التعارض بين أوامرهم أم مع استحالة التعارض بين أوامرهم. 

عاً أو لبعضهم، فالبحث يبحث مراتب الطاعة للحكام كما هو ظاهر من عنوانه وكما سبق في المدخل، هل هي متفاوتة أم لا؟ ولا يقرر عدم الطاعة للحكام جمي
 ال.تناول ما يتعلق بموضوع البحث من هذه المسألة دون غيره، وإلا فتعدد الحكام في زماننا وفي عصر الملوك والطوائف من قبل حاصل على كل حلذا سيتم 

 : (2) وفيما يلي الخلاف في هذه المسألة 

 القول الأول: يجوز تعدد الحكام:
. وقد استدل الكرامية بإمامة علي ومعاوية رضي الله عنهما في وقت واحد، وقياساً على بعث نبيين في (5) والجارودية من الزيدية  (4) والرافضة  (3) وهو قول الكرامية

 عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة، فالنبوة أولى. 

لية من قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما معاوية لم يدع الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتو »وقد أجاب القرطبي عن ذلك بأن  
، بل إن معاوية لم يستقبل رسول علي رضي الله عنهم، وعلق البيعة على القصاص من قتلة (6) « على أن الإمام أحدهما، ولم يقل أحدهما إني إمام ومخالفي إمام

 
  الحاكم العام إلى بعض الولايات، وهذا من الحدود التي هي من فعل الله وليست من فعل المكلفين من المسلمين، ولهذا بنوا عليها أحكاماً سترد قريباً نصوص عن جواز تعدد الأئمة إذا تعذرت الإنابة، أو تباعدت الولايات حتى لا يصل أمر ( 1)

ن حاجة أو ضرورة أو عجز، فهي باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وسيأتي تفصيل  هي من فعل المكلفين دو سموها أحكام الضرورة والعجز، والضرورة تقدر بقدرها. وهذا غير حاصل في حدود زماننا التي تكون على بضع كيلومترات، ف
. ذلك  

. 805-779م، ص  2019، ديسمبر 23، ع10انظر المسألة بتصرف مفصلة في: حكم تعدد الأئمة في دار الإسلام، شاويش مراد، مجلة كلية الإلهيات في جامعة شرناق، ج( 2)  
. ( 1/113الملل والنحل، الشهرستاني ) (3)  

. (2/343مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الأشعري )قالوا: يجوز أن يكون إمامان في وقت واحد؛ أحدهما صامت والآخر ناطق، فإذا مات الناطق خلفه الصامت. انظر: ( 4)  
(. 3/591وكان عالماً شجاعاً فهو إمام. انظر: المواقف، عضد الدين الإيجي ) قالوا: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين، فكل فاطمي خرج بالسيف داعياً إلى الحق ( 5)  

(. 1/274الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) ( 6)  
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 الفارق، فالأنبياء الذين تعددوا لم يحكموا، كما أن تبليغ الرسالة والحكم منفكان، فلا تلازم بينهما عقلاً ولا نقلاً. أما القياس على النبوة فهو قياس مع  عثمان.

 لا يقف في مقابلة النص، وبالتالي لا يصلح حجة في مقابل النصوص في موضوع البحث.  -على فرض صحته-وقولهم 

 القول الثاني: لا يجوز تعدد الإمام الأعظم:
 . (7)قول جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على عدم جوازه في عصر واحد وبلد واحدوهو 

 ثم اختلف أصحاب هذا القول إلى ثلاث فِّرَق: 

 الفريق الأول: تعدد الحكام محرم مطلقاً:
أئمة الحنفية والشافعية والحنابلة  التي  (8) وهو قول الجمهور والمعتمد عند  توجب قتل الآخر منهما، وستأتي بالتفصيل في موضعها من هذا ، واستدلوا بالنصوص 

 البحث. 

تعددوا، فإن في هذا  وبناء على هذا القول فإن حالة تعدد الحكام هي على خلاف الأصل، والقول بحرمة تعدد الحكام لا يعني نزع الطاعة المطلق عن الحكام إذا  
 ضرر عظيم يلحق الناس في حياتهم. 

دراسة حصول التعارض بين حكم تعدد الحكام وتفاوت مراتب الطاعة من عدمه، وهذا القول لا يعارض القول بوجود مراتب للطاعة، بل وغاية ما يهمنا هنا  
ل، على خلاف الأص  يؤكد وجود مراتب للطاعة، فالطاعة الواجبة بالنص الموافقة للأصل لا يمكن أن تتساوى مع الطاعة الاجتهادية غير المنصوص عليها التي هي

 أما مراتب تلك الطاعة فستأتي دراستها وتفصيلها في المباحث التالية. 

 الفريق الثاني: قيدوا تحريم تعدد الحكام بغير حالة الضرورة أو العجز: 
ج متقاذفة، وقد يقع قوم من الناس نبذة  لج منها اتساع الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة، وجزائر في  »وقد ذكر إمام الحرمين أهم أسباب ذلك فقال:  

فإذا اتفق ،  المسلمين  من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام، وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام، وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من
 . (9) «ه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمامما ذكرنا

المازري:   ات سعت» قال  إذا  المسلمين  ديار  أنَّ  إلى  الأصول  أهل  من  المتأخرين  بعض  أشار  وقد  واحد لا يجوز.  بعض   العَقْدُ لإمامين في عصر  وتباعدت وكان 
مام ولا تدبيره حتى يضطر وا إلى إقامة إمام يدب رهم فإن ذلك يسوغ لهمالأطراف لا يصل إليه خبر   . (10) «الإِّ

، لَكِّنْ إِّنْ تَ بَاعَدَتِّ الْأقَْطاَرُ قَاقِّ وَحُدُوثِّ الْفِّتََِّ وَزَوَالِّ اوَهَذَا أدََلُّ دَلِّيلٍ عَلَى مَنْعِّ إِّقاَمَةِّ إِّمَامَيْنِّ، وَلأَِّنَّ ذَلِّكَ يُ ؤَد ِّي إِّلَى الن ِّفَاقِّ وَالْمُخَالَفَةِّ وَالش ِّ »وقال القرطبي:   لن ِّعَمِّ
ذَلِّكَ  جَازَ  وَخُراَسَانَ  وَهُوَ  ...  وَتَ بَايَ نَتْ كَالْأنَْدَلُسِّ  مَجَالٌ  ذَلِّكَ  حْتِّمَالِّ فيِّ  فلَِّلاِّ الن َّوَى  شُسُوعُ  مَامَيْنِّ  الْإِّ بَيْنَ  وَتََلََّلَ  الْمَدَى  بَ عُدَ  إِّذَا  الْقَوَاطِّعِّ فأََمَّا  عَنِّ  وكََانَ خَارِّجٌ   .

 . (11) «وقُ النَّاسِّ وَأَحْكَامُهُمْ الْأُسْتَاذُ أبَوُ إِّسْحَاقَ يُجَو ِّزُ ذَلِّكَ فيِّ إِّقْلِّيمَيْنِّ مُتَ بَاعِّدَيْنِّ غَايةََ الت َّبَاعُدِّ لِّئَلاَّ تَ تَ عَطَّلَ حُقُ 

مَام حَتىَّ لَا ينفذ حكمه فيِّ »نقل ابن الأزرق عن ابن عرفة قوله:  ع الإِّ  . (12)«بعض الأقطار الْبَعِّيدَة جَازَ نصب غَيره فيِّ ذَلِّك الْقطرفَ لَو بعد مَوضِّ

دًّا وَاقْ تَصَرَ عَلَيْهِّ ابْنُ عَرَفَةَ »قال الدسوقي:  لْجوََازِّ إذَا كَانَ لَا يُمْكِّنُ الن ِّيَابةَُ لِّتَ بَاعُدِّ الْأقَْطاَرِّ جِّ  . (13)«وَقِّيلَ باِّ

 ، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها  .لتباعد الأقطار  ؛ولا الدخول تحت ولايته  ،الآخر طاعتهولا تجب على أهل القطر  »وقال الشوكاني:  
وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين ،  فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق  ،من قام منهم أو مات  يولا يدر 

ولاية في اليمن ند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس، وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الواله

 
نْكُمُ الْوُزَراَءُ، ابْسُطْ يدََكَ يَا أَ أول إجماع كان عندما طلب الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( 7) دٍ وَلَكِّنْ مِّنَّا الأمَُراَءُ وَمِّ سَطَ يدََهُ بَ بَا بَكْرٍ أبَُايِّعْكَ، ف َ »إِّنَّهُ لَا يَصْلُحُ سَيْ فَانِّ فيِّ غِّمْدٍ وَاحِّ

رُونَ وَالأنَْصَارُ« (. ونقل الإجماع أيضاً: الشافعي والقاضي عبد الجبار والماوردي وابن حزم والجويني وابن  439/ 5(، ومصنف عبد الرزاق )1/299، فكان إجماعاً منهم على عدم جواز تعدد الحكام. انظر: مسند البزار )فَ بَايَ عْتُهُ وَبَايَ عَهُ الْمُهَاجِّ
(، ومراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حزم 1/136(، وأدب الدنيا والدين، الماوردي )20/243(، والمغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار ) 1/418لقرطبي والنووي. انظر: الرسالة، والشافعي )القطان وا

(، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي 274، 1/273(، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي )1/60، والإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان )327-326د، الجويني ص  (، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقا24/ 1)
(12/232 .)  

(. 25/ 1السلطانية، أبو يعلى ) (، والأحكام 1/418، والرسالة، والشافعي )195انظر: أصول الدين، البزدوي ص ( 8)  
. 128غياث الأمم والتياث الظلم، إمام الحرمين الجويني ص ( 9)  

(. 55-3/54)المعلم بفوائد مسلم، المازري ( 10)  
(. 1/273الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) ( 11)  

(. 1/77بدائع السلك في طبائع الملك، ابن الأزرق )( 12)  
(. 135/ 4 )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (13)  
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 . (14) « وهكذا العكس

 وغيرها من الأقوال التي لا تَرج عن هذا السياق... 

 ونلحظ من ذلك: 

ا  -1 تعدد  يعودوا إلى الأصل، ف هذا على خلاف الأصل في حرمة  الضرورة أو العجز حاصلين فيجب على المسلمين أن  الضرورة تقدر  »لحكام، فإن لم تكن 
 .« ما جاز لعذر بطل بزواله» ، و«بقدرها

حصوله لا يمكن وصفه أن هذا الفريق لم يخرج عن الإجماع، بل وضعوا قيد الإمكان حتى لا يؤثموا الأمة كلها بما يستحيل حصوله في زمانهم، وما لا يمكن    -2
 بوجوب أو إباحة أو تحريم؛ لأنه خارج عن طاقة المكلف. 

علق بعض الفقهاء الحكم على مصلحة عدم تعطل حقوق الناس وأحكامهم، فهو حكم مصلحي وليس نصي، وسيأتي ما يترتب على ذلك من أحكام   -3
 لاحقاً. 

حاصلين في زماننا، فالإنترنت تصل من خلاله المعلومات في لحظة، والطائرات تذرع الأرض طولاً وعرضاً في هذه الضرورة والعجز اللذين ذكرهما الفقهاء غير    -4
قارة، وأستراليا التي   ساعات معدودة. بل إن إدارة رقعة كبيرة حاصل في أمريكا وكندا التي كل واحدة منهما نصف قارة، والصين وروسيا التي كل واحدة منهما ربع

تنصيب   كملها، بل إنه حصل في الدولة العثمانية بعد كلام الفقهاء بزمن على رقعة كبيرة من أربع قارات. كما أن اتساع رقعة البلاد لا يمنع منتغطي قارة بأ
 حكام للولايات في نظام فيدرالي أو كونفدرالي )التوكيل كما ذكر الدسوقي(، لكنه ليس مستحيلاً ولا ضرورة في زماننا. 

لمين جز في زمانهم حاصل في المحكوم فيه، وهذا صريح في نقول الفقهاء، أما في زماننا فهو غير حاصل في المحكوم فيه، وإنما هو حاصل في المسالضرورة والع  -5
 المكلفين بسبب تكاسلنا عن القيام بالتكاليف، وعدم سعينا لتحصيل مراد النصوص، والله المستعان. 

زماننا يتقرر وجوب تنصيب حكام الولايات الإسلامية لحاكم واحد، ووجوب طاعتهم له، فإن لم يفعلوا أثموا جميعاً، وإن مع ثبوت انتفاء الضرورة والعجز في    -6
عام أو أي شيء يأمر به فعلوا ثم خرج أحدهم عن الطاعة ترك المسلمون طاعته في تلك الولاية والتزموا طاعة الحاكم العام في الضغط عليه أو عزله أو العصيان ال 

 الحاكم العام. 

ند تعارض مع عدم حصول ذلك من حكام الولايات الإسلامية ومن عموم المسلمين فيتقرر ضرورة بحث مراتب الطاعة لهؤلاء الحكام للموازنة في طاعتهم ع   -7
 أوامر الحكام المتعددين، إلى أن يتسنى للناس أن ينصبوا حاكماً واحداً على كل هؤلاء.

 تعدد الحكام بغير حالة تغلب حكام متعددين على بلاد المسلمين:  الفريق الثالث: قيد تحريم
البيع ة ولا من  وهذا الفريق قرر ذلك بناء على أنه واقع حاصل يجب التعامل معه إلى حين حصول الحاكم العدل، وهذا يدل على أن طاعته ليست من عقد 

 الطاعة للحاكم العام؛ لأنها تغلب بالقهر.

وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا    وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد.»يقول ابن تيمية:  
ا أن تحاربها، والمسالمة خيٌر مِّن مُحاربةٍ يزيدُ يفُعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى، وإم 

 . (15)«ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تَتلف فيه الآراء والأهواء

 وظاهر من كلامه أن هذا من الطاعة المصلحية، وأن البيعة لا تنعقد لهما، فهي طاعة فيما دون البيعة. 

كان المتغلب واحداً أو متعددين على بقاع مختلفة، فإن هذا لا يعارض القول بمراتب للطاعة وردت متفاوتة في أما القائلون بوجوب الطاعة في هذه الحالة؛ سواء  
الأمراء تشملهم النصوص، فالبحث لا يدرس نزع يد الطاعة عن الحكام، وإنما يبحث مراتب ودرجات تلك الطاعة، إذ النصوص العامة المجملة في طاعة الحكام و 

 ، ولم ينازع أحد في ذلك والله أعلم. جميعاً كما سيأتي

حينئذ تجاه الناس،    أما قول ابن تيمية في حق عصيان الناس وتقصيرهم في تنصيب الحاكم العام للمسلمين فهو بيان للحكم التكليفي المتعلق بالحكام المتعددين
دٌ وَالْبَاقُونَ »ال في كتاب الحدود:  وإلا فنصع على عصيانهم وتقصيرهم هو إقرار منه بتحريم تعدد الحكام في حقهم، فقد ق وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِّلْمُسْلِّمِّيَن إمَامٌ وَاحِّ
هَا وَعَجْزٍ مِّنْ الْبَاقِّيَن أوَْ غَ  يَةِّ مِّنْ بَ عْضِّ ةٍ: لَكَانَ يجِّبُ عَلَى كُل ِّ إمَامٍ أَنْ يقُِّيمَ الْحدُُودَ  فَكَانَ لَهاَ عِّدَّةُ أئَِّمَّ   يْرِّ ذَلِّكَ نُ وَّابهُُ فإَِّذَا فرُِّضَ أَنَّ الْأمَُّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِّكَ لِّمَعْصِّ

 
. 941السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني ص ( 14)  

. 298نقد مراتب الإجماع، ابن تيمية ص  ( 15)  
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مْ مَا يُ نَ فَّذُ مِّنْ  ذََا قاَلَ الْعُلَمَاءُ إنَّ أهَْلَ الْبَ غْيِّ يُ نَ فَّذُ مِّنْ أَحْكَامِّهِّ َ الْحقُُوقَ؛ وَلهِّ مَارَةَ    وَيَسْتَ وْفيِّ ؛ وكََذَلِّكَ لَوْ شَاركَُوا الْإِّ وَصَارُوا أَحْزاَبًا لَوَجَبَ عَلَى كُل ِّ أَحْكَامِّ أهَْلِّ الْعَدْلِّ
مْ فَ هَذَا عِّنْدَ تَ فَرُّقِّ الْأمَُراَءِّ وَتَ عَدُّدِّهِّمْ وكََذَلِّكَ لَوْ لمَْ يَ تَ فَ  زْبٍ فِّعْلَ ذَلِّكَ فيِّ أهَْلِّ طاَعَتِّهِّ كَ أيَْضًا إذَا أُسْقِّطَ  رَّقُوا؛ لَكِّنْ طاَعَتُ هُمْ لِّلْأَمِّيرِّ الْكَبِّيرِّ ليَْسَتْ طاَعَةً تََمَّةً؛ فإَِّنَّ ذَلِّ حِّ

مْ أَنْ يقُِّيمُوا ذَلِّكَ  هُمْ الْقِّيَامُ بِّذَلِّكَ؛ بَلْ عَلَيْهِّ  . فهذا خارج عن موضوع البحث. (16) «عَنْهُ إلْزاَمُهُمْ بِّذَلِّكَ لَمْ يَسْقُطْ عَن ْ

 المبحث الثاني: حالة الحاكم الواحد: 

 والمعقول:ويمكننا دراسة هذه المسألة من حيث النص 

 النصوص الواردة في حق الحاكم الواحد:
 سألة: في حالة وجود حاكم واحد لعموم المسلمين نجد تشديداً ملحوظاً في النصوص تجاه مسألة الطاعة وعدم تفريق الصف، وفيما يلي النصوص في الم

يَّةٍ؛ يَ غْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلََ عَصَبَةٍ، أَوْ يَ نْصُرُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الْْمََاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِي حديث: ”  -1 تَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قاَتَلَ تَحْتَ راَيةٍَ عِمِ 
مِنْ  يَ تَحَاشَى  وَلا  وَفاَجِرَهَا،  بَ رَّهَا  يَضْرِبُ  أمَُّتِِ،  عَلَى  خَرَجَ  وَمَنْ  جَاهِلِيَّةٌ.  لَةٌ  فَقِت ْ فَ قُتِلَ  مُؤْ عَصَبَةً،  وَلَسْتُ   مِنِّ   فَ لَيْسَ  عَهْدَهُ،  عَهْدٍ  لِذِي  يفَِي  وَلا  مِنِهَا، 

 .(17) “ مِنْهُ 

الأئمة، ووصف   أو على  الطاعات  يقل على  المفردة، ولم  الواحدة  الطاعة  فالخروج هنا على  الحاكم،  الجماعة وعلى وحدة  هنا فالحديث هنا نص على  المفارقة 
 أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلته جاهلية، بل وتبرأ في آخر الحديث ممن يخرج على وحدة الأمة.بالجاهلية، بل وأكد على من يغضب لعصبة 

يعٌ عَلَى رجَُلٍ وَاحِدٍ يرُيِدُ  ”  يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلم سمِّعْتُ رَسُولَ اللهِّ    قاَلَ:رضي الله عنه  عَنْ عَرْفَجَةَ    -2 أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُ فَرِ قَ مَنْ أَتََكُمْ وَأَمْركُُمْ جََِ
 .(18) مَنْ كَانَ“ فَاضْربِوُهُ بِِلسَّيْفِ كَائنِاً ”، وفي رواية أخرى: “جََاَعَتَكُمْ فاَقْ تُ لُوهُ 

هم مع تعددهم؟! ومن الإمام فأباح الحديث قتل الخارج على الحاكم الواحد، وهذا مما لا يتحقق مع تعدد الحكام، فمن الذي يجوز قتله في سبيل استبقاء الآخر من
 الحق ليكون الآخرون باغين عليه؟!

المتعددين؛ لأن  وعليه فالقول بوجوب الطاعة المطلقة لكل حاكم إبطال لكل أحكام البغي والخوارج، أو فيه تطبيق لأحكامها في كل خلاف بين هؤلاء الحكام  
 ر ينظر لنفسه على أنه الحاكم الشرعي وأتباع الدولة الأخرى بغاة في حقه. كل واحد ينظر لنفسه على أنه الحاكم الشرعي وغيره بغاة، والآخ

 صلى الله عليه وسلم: إِّذْ نَادَى مُنَادِّي رَسُولِّ اللهِّ    ..فيِّ سَفَرٍ.  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِّ اللهِّ  رضي الله عنه قال:    و بْنِّ الْعَاصِّ ر عَنْ عَبْد اللهِّ بْن عَمْ   -3
عَةً.   اعَ،فأََعْطاَهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثََرََةَ قَ لْبِهِ فَ لْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَ   وَمَنْ بَِيَعَ إِمَاماً ”  في آخره:  قاَلَ وعظ الناس و فَ   صلى الله عليه وسلمفاَجْتَمَعْنَا إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ    الصَّلاةَ جَامِّ

 . (19)  فإَِنْ جَاءَ آخَرُ يُ نَازعُِهُ فاَضْربِوُا عُنُقَ الآخَرِ“

بل وردت النصوص وهذا أيضاً مع اتحاد الحاكم، إذا لو كان الحكام متعددين وأمر أتباع كل حاكم بقتل الآخر لكانت مهلكة عظيمة يستحيل أن يريدها النص،  
 الأخرى برد ذلك.

هُمَا”صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  قاَلَ:رضي الله عنه رِّي ِّ عَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ الْخدُْ  -4  . (20) “إِذَا بوُيِعَ لِخلَِيفَتَيْنِ فاَقْ تُ لُوا الآخَرَ مِن ْ

 وهذا الحديث فيه نص على معنى الحديثين السابقين. 

على سبيل المشاكلة اللفظية التي لا يترتب عليها أي أحكام فقهية، إذا كيف يكون خليفة ويجب قتله، عدا عن أن يجب له أي نوع من   «خليفة»فتسميته بال 
 أنواع الطاعة. 

ء، كالاستحواذ السياسي وهذا لا يعني وجوب قتل الآخر مع تعددهم وعدم علمنا بالآخر منهما، وإنما هناك أبواب كثيرة لتوحيد المسلمين غير القتل وسفك الدما 
ى الدولتين على فعل ما  والسيطرة الاقتصادية والاستقطاب الإعلامي، والإدارة الصناعية، وما شابه ذلك. أما الموازنة بين هذه الدولة وتلك فيعتمد على قوة إحد

 
(. 176-34/175مجموع الفتاوى، ابن تيمية )( 16)  

. (1850، 1848برقم )وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتَ : باب الإمارة صحيح مسلم في كتاب( 17)  
(. 1852( صحيح مسلم في كتاب الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع برقم )18)  

دَة“. ’وَهُمْ جمِّيع‘، أَيْ: وَالْحاَل أَنَّ الْمُسْلِّمِّيَن جمِّيع وكََلِّمَت (: ”13/76قال العظيم آبادي في عون المعبود ) همْ وَاحِّ  
رضي الله (، ومسند أحمد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 3956(، وسنن ابن ماجه في كتاب الفتَ: باب ما يكون من الفتَ برقم )1844( صحيح مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم )19)
قِّْيق، أَيْ يُ زيَ ِّن بَ عْضهَا بَ عْضاً، أَوْ يَجْعَل بَ عْضهَا بَ عْضاً رَقِّيقاً، وَالْحاَصِّ 6467)من مسند المكثرين من الصحابة برقم  عنه ير الْمُتَ قَد ِّمَة عِّنْدهَا رَقِّيقَة. وَجَاءَ ]في(. قال السندي: ”يُ رَق ِّق: مِّنْ الترَّ نْ الْمُتَ قَد ِّمَة، فَ تَصِّ نْ الْفِّتْ نَة أعَْظَم مِّ رةَ مِّ رواية  ل أَنَّ الْمُتَأَخ ِّ

نْ الر ِّفْق، أَيْ يُ راَفِّق بَ عْضهَا بَ عْضاً، أَيْ يجِّيء بَ عْضهَا عَقِّبَ  “. انظر: شرحأخرى[ بِّراَءٍ سَاكِّنَة فَ فَاء مَضْمُومَة ]يَ رْفُق[، مِّ (. 333-4/332سنن ابن ماجه )  بَ عْض، أَوْ فيِّ وَقْته. وَجَاءَ بِّدَالٍ مُهْمَلَة سَاكِّنَة فَ فَاء مَكْسُورةَ ]يدَْفِّقُ[، أَيْ تَدْفَع وَتَصُب   
(. 1853( صحيح مسلم في كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين برقم )20)  
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 سبق تجاه الأخرى، أي: مصلحة المسلمين في مساعدة هذه الدولة أو تلك فيما سبق. 

 يمنع من الطاعة في الشأن اليومي التي تنتظم بها حياة الناس، فلا تعارض بين هذا وذاك.  كما أن ذلك لا

 . (21)“بَ وَاحاً  أَنْ تَ رَوْا كُفْراً  إِلاَّ ”النصوص التي تنهى عن الخروج عليه  -5

بواحاً جاز الخروج عليه(، مع التأكيد أن حكم عدم الخروج لا فهذه النصوص حرمت الخروج عليه تحت أي ظرف كان، ولو كان كفراً )لكنه غير بواح، فإن كان  
اكم العام واجبة لغاية عُطْمَى، يعني طاعته في المعصية أو في الكفر، وإنما طاعته في غيرهما واجبة مع وجود المعصية أو الكفر غير البواح فيه. وهذا يعني أن طاعة الح

 م، ولو جاهر الحاكم بالمعصية أو ظهر منه الكفر غير البواح.وهي اتحاد كلمة المسلمين واجتماع كلمتهم وقوته

 وهذا لم يقل به أحد في حق الحكام المتعددين، ولا يدل النص عليه بحال.

 وحتى العلماء الذين فسروا الكفر في هذا الحديث بالمعاصي، فقد فسروا المنازعة بالمنازعة فيما دون الخروج.

لْكُفْرِّ هُنَا الْمَعَاصِّيوَ قال النووي في معنى الحديث: ” مْ إِّلاَّ   ...الْمُراَد باِّ هُمْ مُنْكَراً   وَمَعْنَى الحَْدِّيث: لا تُ نَازِّعُوا وُلاة الأمُُور فيِّ وِّلايتَهمْ، وَلا تَ عْتَرِّضُوا عَلَيْهِّ ن ْ  أَنْ تَ رَوْا مِّ
لحَْق ِّ حَيْثُ مَا كُ   مُحَقَّقاً  مْ، وَقُولُوا باِّ الْمُسْلِّمِّيَن، وَإِّنْ كَانوُا تَ عْلَمُونهَُ مِّنْ قَ وَاعِّد الإِّسْلام، فإَِّذَا رأَيَْ تُمْ ذَلِّكَ فأَنَْكِّرُوهُ عَلَيْهِّ مْ وَقِّتَالهمْ فَحَراَم بإِِّّجْماَعِّ  تُمْ. وَأمََّا الْخرُُوج عَلَيْهِّ ن ْ

 مع تأويله الكفر في الحديث بالمعاصي إلا أنه لا يرى الخروج على ولي الأمر بمعاصيه.  ، فهو(22) فَسَقَة ظاَلِّمِّيَن“ 

يَة وَالْكُفْر، فَلا يُ عْتَرَض عَلَى السُّلْطاَن إِّلاَّ ]أي: غير النووي[  وَقاَلَ غَيْرهقال ابن حجر: ” لإِّثمِّ هُنَا الْمَعْصِّ وَالََّذِّي يَظْهَر حَمْل    إِّذَا وَقَعَ فيِّ الْكُفْر الظَّاهِّر،  : الْمُراَد باِّ
اَ يَ قْدَح فيِّ الْوِّلايةَ إِّلاَّ  يَة عَلَى مَا إِّذَا كَانَتْ الْمُنَازَعَة فِّيمَا عَدَا  رِّوَايةَ الْكُفْر عَلَى مَا إِّذَا كَانَتْ الْمُنَازَعَة فيِّ الْوِّلايةَ فَلا يُ نَازِّعهُ بمِّ  إِّذَا اِّرْتَكَبَ الْكُفْر, وَحَمْل رِّوَايةَ الْمَعْصِّ
نْ يُ نْكِّر عَلَيْهِّ بِّرِّفْقٍ وَيَ تَ وَصَّل إِّلَى  يَة بأَِّ  . (23)“وَاَلله أعَْلَم   تَ ثْبِّيت الحَْق  لَهُ بِّغَيْرِّ عُنْف، وَمَحَل  ذَلِّكَ إِّذَا كَانَ قاَدِّراً الْوِّلايةَ, فإَِّذَا لَمْ يَ قْدَح فيِّ الْوِّلايةَ نَازَعَهُ فيِّ الْمَعْصِّ

 وهذا كله فيه: 

 في إيمان من يفعل ذلك.تعريض بخلل  -1

 أمر يوجب قتل الخارج على الحاكم الواحد.  -2

 حرم الخروج في غير الكفر البواح. -3

لأجله، ويدل أيضاً فدل هذا على أن الخروج وتفريق المسلمين هنا أشنع بكثير من مسائل الأحكام التكليفية أو المعصية في تلك الأحكام حتى أباح قتل إنسان  
ام كما في هذا النوع التأول في ترك الطاعة، إلا إن أمر بمعصية كما سيأتي لاحقاً، كما لا يسع التأول في الخروج كما هو الحال عند تعدد الحك  على أنه لا يسع

 سيأتي. 

بَات الد ِّينِّيَّة حَتىَّ أدرجها الْأئَِّمَّة فيِّ جملَة العقائد الإ»بل   يمانية وَإِّن كَانَت من فن الْفِّقْه لنزاع بعض المبتدعة فِّيمَا هِّيَ من إِّن الطَّاعَة لَهُ أصل عَظِّيم من أصُول الْوَاجِّ
 . (24) «لوازمه

 من حيث المعقول: 
لمدعي الصلاح؛ لأن صلاحه متوهم كما سيأتي، ولأن دوام    -ولو كان فاسقاً -الحاكم الواحد الموجود حصلت وحدة المسلمين به بيقين، فلا ندعه   .1

 أيضاً. وحدة المسلمين به متوهمة 

2. ”، بَغِّي لِّلنَّاسِّ أَنْ يُسَارِّعُوا إلَى نُصْرَةِّ مُظْهِّرِّ الْعَدْلِّ قاً   لا يَ ن ْ هِّ الصَّلاحَ حَتىَّ يَ تَمَكَّنَ فَ يَ عُودَ   ،وَإِّنْ كَانَ الَأوَّلُ فاَسِّ لَأنَّ كُلَّ مَنْ يَطْلُبُ الْمُلْكَ يظُْهِّرُ مِّنْ نَ فْسِّ
 .(25) بخِِّّلافِّ مَا أَظْهَرَ“

 
(. 1709(، وصحيح مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم )7056( صحيح البخاري في كتاب الفتَ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون برقم )21)  

(. 1709( في كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم ) 12/229المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (22)  
.”مَا لََْ يََْمُرُوكَ بِِِثٍْْ بَ وَاحاً“ ، وهي:ومبنى كلام ابن حجر على لفظ رواية أحمد في حديث الكفر البواح (.7056سترون برقم ) صلى الله عليه وسلم( في كتاب الفتَ: باب قول النبي  16/295( فتح الباري )23)  

(. 1/77بدائع السلك في طبائع الملك، ابن الأزرق )( 24)  
قَاً  هي: ( 1/273الجامع لأحكام القرآن ) (، وقد عزا كلامه للقرطبي. وعبارة القرطبي في366/ 8( التاج والإكليل لمختصر خليل )25) مَامُ فَاسِّ َ أمَرهُُ  ”فَإِّن كَانَ الإِّ ي حَتَى يَ تَ بَينَّ يُ مُظهِّرٌ لِّلعَدلِّ لَم ينَبَغِّ لِّلنَّاسِّ أَن يسُرِّعُوا إِّلَى نُصرةَِّ الخاَرِّجِّ وَالخاَرِّجِّ

، أَو تَ تَّفِّقَ كَلِّمَةُ الجمََاعَةِّ عَلَى خَلعِّ الَأوَّل، وَذَلِّك أَنَّ كُلَّ مَن طلََبَ مِّثلَ هَ  نَ العَدلِّ لافِّ مَا أَظهَر“. وقد أخذت بعبارة التاج والإكليذَا الَأمرَ أَ فِّيمَا يظُهِّرُ مِّ هِّ الصلاحَ، حَتىَّ إِّذَا تََكََّن رَجَع إِّلَى عَادَتِّهِّ مِّن خِّ لأن عبارته أخصر  ل؛ظهَرَ مِّن نفَسِّ
 وأفصح. 
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 الثالث: النصوص المجملة في وجوب الطاعة: المبحث 

م عن الطاعة هذا النوع من النصوص يتكلم عن مطلق الطاعة، لكنه مجمل في موضوع البحث، فهي لا تتطرق للحاكم الواحد ولا لتعدد الحكام، وإجمال الكلا 
شمل المدراء والآباء والولاة فيما دون الحكام، كما تشمل الحكام أيضاً،  دون ذكر حالة التعارض يشمل الطاعة التنظيمية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وت 

 فهي من الطاعة المصلحية العامة، فلا تدخل في الطاعة المطلقة للحاكم الواحد، التي مرت في النصوص السابقة. 

 وفيما يلي النصوص الدالة على الطاعة إجمالًا: 

َيْرٍ فَ نَحْنُ فِّيهِّ،  قُ لْتُ:قال:    رضي الله عنهحُذَيْ فَة بْن الْيَمَانِّ    عن  -1 هَلْ   قُ لْتُ:،  نَ عَمْ“”  قاَلَ:  فَ هَلْ مِّنْ وَراَءِّ هَذَا الخَْيْرِّ شَرٌّ؟  يَا رَسُولَ اللهِّ إِّناَّ كُنَّا بِّشَرٍ  فَجَاءَ اللهُ بخِّ
الشَّر ِّ خَيْرٌ؟ ذَلِّكَ  الخَْيْرِّ شَرٌّ   :قُ لْتُ ،  نَ عَمْ“”:  قاَلَ   وَراَءَ  ذَلِّكَ  وَراَءَ  يَسْتَ نُّونَ  ”  قاَلَ:  كَيْفَ؟   قُ لْتُ:،  نَ عَمْ“”  قاَلَ:؟  فَ هَلْ  بِِدَُايَ وَلا  يَ هْتَدُونَ  أئَِمَّةٌ لا  بَ عْدِي  يَكُونُ 

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمَِيِر وَإِنْ ”  قاَلَ:  يْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِّ إِّنْ أدَْركَْتُ ذَلِّكَ؟ كَ   قُ لْتُ:،  وَسَيَ قُومُ فِيهِمْ رجَِالٌ قُ لُوبُِمُْ قُ لُوبُ الشَّيَاطِيِن في جُثْمَانِ إِنْسٍ“  بِسُنَّتِِ،
 . (26)“ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فاَسَْْعْ وَأَطِعْ 

يعدون مخالفين للأمر بالسمع والطاعة، لكن في ذات الوقت لا  ف ”الحديث يصف أقواماً قلوبهم قلوب الشياطين، ويأمر بالسمع والطاعة، فإذا قاتل الناس هؤلاء  
 .(27) غير ذلك، هو قتال الفتنة“  يمكن عدهم باغين، ولا محاربين أو قطاع طرق، لأن شروط البغي والحرابة لم تتوفر فيهم. فَ عُلِّمَ أنهم إن قاتلوا كان القتال نوعاً آخر

في وقت واحد، ولكن تدل على تكرر هذه الصورة عبر العصور، ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث:   في الحديث لا تدل على التعدد  »أئمة«وصيغة جمع  
 ، فاستخدم لفظ الإفراد دون الجمع، فلم يقل: تسمع وتطيع للأمراء. “تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلَأمِيرِ ”

َّ اللهِّ،  فَ قَالَ: صلى الله عليه وسلمسَأَلَ رَسُولَ اللهِّ رضي الله عنه أ نَّهُ  عَنْ سَلَمَة بْن يزَِّيدَ الْجعُْفِّيُّ  -2 نَا أمَُراَءُ يَسْألَُونَا حَقَّهُمْ وَيَمنَْ عُونَا حَقَّنَا،  يَا نَبيِّ  أرَأَيَْتَ إِّنْ قاَمَتْ عَلَي ْ
صلى الله عليه وسلم: ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ  رضي الله عنه  فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ بْنُ قَ يْسٍ    سَألَهَُ فيِّ الثَّانِّيَةِّ أوَْ فيِّ الثَّالِّثَةِّ،ثُمَّ   ثُمَّ سَألََهُ فأََعْرَضَ عَنْهُ،  فأََعْرَضَ عَنْهُ،؟  فَمَا تَأْمُرُناَ 

اَ عَلَيْهِمْ مَا حُِ لُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُِ لْتُمْ  اسَْْعُوا وَأَطِيعُوا،”  .(28) “فإَِنََّّ

صلى الله عليه وسلم ثم جوابه في معرض السؤال عن ظلمهم يدل على أن الطاعة هنا ليست مطلقة كما في حالة الحاكم الواحد السابقة، فهي فإعراض النبي  
 ته.مصلحية لدفع مزيد شرهم ولانتظام الحياة، وهي عامة في كل أمير أو مدير أو حاكم، فهي من الطاعة التنظيمية التي تجب لكل مسؤول من رعي

لحاكم أحاديث أخرى تأمر بالصبر وتصف الحكام بذات الأوصاف الواردة في حديث يزيد، وهذا يدل على أن الناس تصبر حينئذ على مخالفة حاصلة من ا  وفي
الإمام الظالم، كما   تجاه الناس، فهم يصبرون لمصلحة حاصلة لهم أو للإسلام أو لحقن الدماء أو لأي مصلحة أخرى لم يبينها النص، وليس لكونها حقاً من حقوق

 أنها ليست قطعية كما في حالة الحاكم الواحد السابقة. 

لحَْق ِّ أَضَعُ إِّذَنْ وَالَّذِّي بَ عَ  قُ لْتُ:.  “كَيْفَ أنَْ تُمْ وَأئَِمَّةٌ مِنْ بَ عْدِي يَسْتَأْثرُِونَ بِِذََا الْفَيْءِ؟” صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  قاَلَ: رضي الله عنه عَنْ أَبِِّ ذَرٍ   ف ثَكَ باِّ
 .(29) “تَصْبُِِ حَتََّّ تَ لْقَاني  أَوَلا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟” قاَلَ: سَيْفِّي عَلَى عَاتِّقِّي ثُمَّ أَضْرِّبُ بِّهِّ حَتىَّ ألَْقَاكَ أوَْ أَلْحقََكَ.

وهو أخذ الحق، إذ لم يقل أحد من العلماء -، وهذا يشير إلى مباح  ؟“أَوَلا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ”ونلاحظ هنا عبارة التفضيل من النبي صلى الله عليه وسلم  
 . بمنطوقهالصبر مقدماً على القتال، فدل على استحباب الصبر الحديث جعلوقربة هي أفضل من المباح، ف -بحرمة أخذ الحق

أنواع ومراتب، وليست   للتفاوت ولها  الطاعة في هذه الحالة قابلة  طاعة نصية مطلقة  وحتى لو سلمنا بأنه تفضيل بين محرمين، فهذا يدل دلالة صريحة على أن 
 كطاعة الحاكم الواحد التي سبقت نصوصها. 

 بخلل في دين المخالف لأمر الحكام، وأحياناً جاءت بصيغة التفضيل.  ونلاحظ من مجمل النصوص السابقة أنها تبين أحكاماً فقهية، ولا تعُر ِّض

 
(، وصحيح مسلم في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتَ برقم  7084لم تكن جماعة برقم )(، وفي الفتَ: باب كيف يكون الأمر إذا 3606( صحيح البخاري في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام برقم )26)
دَُاي ‘، أَي: مِّن حَيث العِّلم. ’ وَلا يَستنُّون بِّسُنَّتيِّ ‘، أَي: مِّن حَ 10/11(، واللفظ لمسلم. قال علي القاري في مرقاة المفاتيح )8184) لكِّتَابِّ وَالسُنَّةِّ. ’ وَسَيَ قُومُ فِّيهِّم رِّجَال قُ لُوبُهمُ  (: ”’ لا يَهتَدُون بهِّ مُ لا يَأخُذُون باِّ يث العَمَل، وَالمعنَى: أَنهَّ

دَة، وَالأَ  ، وَالآراَءِّ الكَاسِّ دَةِّ. ’قُ لُوب الشَيَاطِّين‘، أَي: كَقُلُوبهِِّّم؛ فيِّ الظُّلمَة، وَالقَسَاوَةِّ، وَالوَسوَسَةِّ، وَالتلبِّيسِّ ، فَ يُطاَبِّق الجمع السابِّق“.  هوَاء الفَاسِّ نس الإِّنسِّ فيِّ جُثمَانِّ إِّنس ‘... أَي: فيِّ جَسَدِّهِّ. وَالمراَدُ بِّهِّ جِّ  
. 225ص   قتال الفتنة بين المسلمين؛ بحث مقارن ( 27)  

(. 1846( صحيح مسلم في كتاب الإمارة: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم )28)  
( برقم 444-442/ 35(، وبتحقيق الأرناؤوط ) 21049، 21048من مسند الأنصار رضي الله عنهم برقم ) رضي الله عنه(، ومسند أحمد في حديث أبِ ذر الغفاري 4759( سنن أبِ داود في كتاب السنة: باب في قتل الخوارج برقم ) 29)

(: ”’ ثُمَّ أَضْرِّب بِّهِّ ‘، أَيْ: أحَُارِّبهمُْ. ’ 13/75قال العظيم آبادي في عون المعبود ) .. وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير بهذا الإسناد“.(، وقال عنه: ”إسناده ضعيف لجهالة خالد بن وهبان.21559، 21558)
ل إِّليَْك نْ الرَّاوِّي، أَيْ: حَتىَّ أمَُوت شَهِّيداً وَأَصِّ ْ عَلَى ظلُْمحَتىَّ ألَْقَاك أَوْ أَلْحقَك ‘ شَكٌّ مِّ عَْنَى الَأمْر، أَيْ: اِّصْبرِّ همْ“. . ’ أَوَلا أدَُل ك ‘... أَيْ: أتََ فْعَلُ هَذَا وَلا أدَُل ك. ’ تَصْبرِّ ‘: خَبَر بمِّ  
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 المبحث الرابع: حالة تعدد الحكام: 

 حالة تعدد الحكام تستلزم الدراسة من وجهين: دراسة النصوص الواردة في هذا المعنى، ودراسة الآراء الفقهية في ذلك:

 دراسة للنصوص الواردة في تعدد الحكام:
،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللهِّ    :لاق  رضي الله عنه  حُذَيْ فَةَ بْن الْيَمَانِّ عن    -1 يَا    فَ قُلْتُ:  عَنْ الخَْيْرِّ وكَُنْتُ أَسْألَُهُ عَنْ الشَّر ِّ مَخاَفَةَ أَنْ يدُْرِّكَنيِّ

ذََا الخَْيْرِّ،إِّناَّ كُنَّا فيِّ جَاهِّلِّيَّةٍ وَشَرٍ  فَجَاءَ   رَسُولَ اللهِّ،  ؟   نَا اللهُ بهِّ وَفِيهِ   نَ عَمْ،”  قاَلَ:  وَهَلْ بَ عْدَ ذَلِّكَ الشَّر ِّ مِّنْ خَيْرٍ؟   قُ لْتُ: .  نَ عَمْ“”  قاَلَ:  فَ هَلْ بَ عْدَ هَذَا الخَْيْرِّ مِّنْ شَرٍ 
هُمْ وَتُ نْكِرُ“قَ وْمٌ يَ هْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَ عْرِفُ  ”  قاَلَ:؟  وَمَا دَخَنُهُ   قُ لْتُ:.  دَخَنٌ“ ؟  قُ لْتُ:.  مِن ْ مَنْ   ،دُعَاةٌ إِلََ أبَْ وَابِ جَهَنَّمَ   نَ عَمْ،”  قَالَ:  فَ هَلْ بَ عْدَ ذَلِّكَ الخَْيْرِّ مِّنْ شَرٍ 

فِيهَا“ قَذَفُوهُ  هَا  إِليَ ْ لنََا.  يَا رَسُولَ اللهِّ،  :قُ لْتُ .  أَجَابَِمُْ  فْهُمْ  جِلْدَتنَِا”  فَ قَالَ:  صِّ مِنْ  بِِلَْسِنَتِنَا“وَيَ تَكَلَّ   ،هُمْ  ذَلِّكَ؟   قُ لْتُ:.  مُونَ  أدَْركََنيِّ  إِّنْ  تَأْمُرُنيِّ  تَ لْزَمُ ”:  قاَلَ   فَمَا 
تَ عَضَّ بَِِصْلِ شَجَرَةٍ حَتََّّ يدُْركَِكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ وَلَوْ أَنْ    فاَعْتَزِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا،”:  قاَلَ   فإَِّنْ لمَْ يَكُنْ لَهمُْ جَماَعَةٌ وَلا إِّمَامٌ؟  قُ لْتُ: .  جََاَعَةَ الْمُسْلِمِيَن وَإِمَامَهُمْ“

 . (30)  “عَلَى ذَلِكَ 

ابن حجر: ” عَلَىقال  اِّجْتَمَعُوا  مَنْ  الَّذِّينَ فيِّ طاَعَة  الْجمََاعَة  لزُُوم  الخَْبَر  الْمُراَد مِّنْ  أَنَّ  وَالصَّوَاب  الطَّبَرِّيُّ:  عَتَ   قاَلَ  بَ ي ْ نَكَثَ  فَمَنْ  الْجمََاعَة.تَأْمِّيره،  عَنْ  وَفيِّ   هُ خَرجََ 
. وَعَلَى    فيِّ الْفُرْقَة،  فَلا يَ تَّبِّع أَحَداً   ،فاَفْتَرقََ النَّاس أَحْزاَباً   ،الحَْدِّيث أنََّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِّلنَّاسِّ إِّمَام ذَلِّكَ يَ تَ نَ زَّل  وَيَ عْتَزِّل الْجمَِّيع إِّنْ اِّسْتَطاَعَ ذَلِّكَ خَشْيَةَ مِّنْ الْوُقُوع فيِّ الشَّر 

هَا ن ْ  . (31) “مَا جَاءَ فيِّ سَائِّر الَأحَادِّيث، وَبِّهِّ يُجْمَع بَيْنَ مَا ظاَهِّره الاخْتِّلاف مِّ

الذي تجتمع به كلمة ولنا أن نلاحظ كيف أن النص سماهم فرقاً ولم يسمهم حكاماً ولا أمراء، إذ إن الحاكم الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية كاملة قاصر على  
أو الخليفة، أو الإمام،    لمسلمين، أما ما عدا ذلك فهم مجرد جماعات، مهما أسبغوا على أنفسهم من ألقاب العظمة أو الألقاب الدينية، كأمير المؤمنين، أو الملك،ا

 أو غير ذلك من الألقاب والأوصاف. فالعبرة بالمعاني التي وضعتها النصوص لا بالألفاظ والمباني الحادثة. 

، قالوا: فَما  تَكُونُ خُلَفَاءُ فَ تَكْثُ رُ«»كَانَتْ بَ نُو إسْرَائيِلَ تَسُوسُهُمُ الأنبِْيَاءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ، وإنَّه لا نَبَِّ بَ عْدِي، وَسَ :  لى الله عليه وسلمقوله ص  -2
عَةِ الأوَّلِ، فاَلأوَّلِ، وَأَعْطوُهُمْ تَأْمُرُنَا؟ قالَ:  َ سَائلُِهُمْ عَمَّا اسْتََعَْاهُمْ« »فُوا ببَ ي ْ  . (32)  حَقَّهُمْ، فإنَّ اللََّّ

فدل هذا على أن الطاعة   ، ولا يعقل أن يحصل الوفاء بالبيعة لجميعهم.مهما كثروا  لأول فالأوليكون لبيعة  ل الوفاء بافي  الواجب الشرعي  ووجه الاستدلال أن  
 ردة دون بيعة أو ولاء.المتلازمة مع البيعة والولاء تَتلف عن الطاعة المج

لا يعُرَف الأول من الآخر، بل إن معظمهم يتهربون من تحمل مسؤولية جميع المسلمين، ويصرون على    الذي يعيشه المسلمون اليوم  وفي حالة دول الملوك والطوائف
ودينياً ومن كل وجه أنفسهم اجتماعياً وسياسياً  بينهمإضفاء القداسة على  الواردة في آخر الحديث، وهي   .، بل ويتشاكسون فيما  الطاعة المصلحية  فتبقى لهم 

 طاعة المصلحية لا تصل إلى درجة البيعة والولاء. إعطاؤهم حقهم، لكن هذه ال

 دراسة فقهية لحالة تعدد الحكام:
بِّتَأوِّيلٍ، وَلَهمُ شَوكَةٌ“ مَامِّ الحق ِّ  البغاة بأنهم: ”الخارِّجُونَ مِّن المسلِّمِّيَن عَن طاَعَةِّ الإِّ التعريف حصر البغي في الخروج على  (33)عرفت الموسوعة الفقهية  . ونجد أن 

 ، فمن الإمام الحق مع تعدد الحكام وتشاكسهم؟ الإمام الحق

مَامَةِّ،”  وقال الحنفية: نَةٍ لا تُطاَقُ،  لَوْ تَ عَذَّرَ وُجُودُ الْعِّلْمِّ وَالْعَدَالَةِّ فِّيمَنْ تَصَدَّى لِّلإِّ هَا إثَارَةُ فِّت ْ نْعِّقَادِّ إمَامَتِّهِّ كَيْ لا تَكُونَ    وكََانَ فيِّ صَرْفِّهِّ عَن ْ   كَمَنْ يَ بْنيِّ قَصْراً حَكَمْنَا باِّ
وعليه فحرمة الخروج هنا مبنية على المصلحة، ولو تعدد   فأقروا المتغلب الذي يحكم الناس بالقهر على إمامته؛ لأن في صرفه حصول الفتنة.  ،(34) “ وَيَ هْدِّمُ مِّصْراً 

 ير من الدماء وتوحيد للمسلمين ومصالح أخرى فالحكم يتغير. الحكام وكان في الوقوف مع أحدهم ضد آخر بناء على المصلحة العامة، وكان في ذلك حقن لكث

 هُ رَ مَ ا أَ ذَ إِّ   هِّ بِّ   جَ خرَ أَ   ‘  ةٍ يَ عصِّ مَ   يرِّ  غَ فيِّ   ’  هُ ولُ قَ ‘...    (35)   لاً و  و تأََ لَ وَ   ةٍ بَ الَ غَ بمُِّ   يةٍ عصِّ مَ   يرِّ  غَ فيِّ   هُ تُ امَ مَ إِ   تْ تَ ب َ ن ث َ مَ   ةِ اعَ طَ ن  مِّ   اعُ نَ الامتِّ   :غيُ البَ وقال الرصاع من المالكية: ”’  
. وعليه فلا يمكن أن  (36) “  اً غيَ ى بَ مَّ سَ لا يُ   هُ نَّ إِّ فِّ   ةٍ بَ الَ غَ مُ   يرِّ ن غَ مِّ   هِّ تِّ اعَ ن طَ مِّ   اعَ نَ الامتِّ   هِّ بِّ   جَ خرَ أَ   ‘  ةٍ بَ الَ غَ بمُِّ   ’   هُ ولُ قَ   ...غٍ باَ   يرُ غَ   هِّ تِّ اعَ ن طَ مِّ   عَ نَ ن امت َ مَ   نَّ إِّ فَ   ،يةٍ عصِّ بمَِّ   امُ مَ الإِّ 

 
(، وصحيح مسلم في الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتَ برقم  0847(، وفي الفتَ: باب كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة برقم )3606( صحيح البخاري في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام برقم )30)

(1847 .)  
(. 7084( في الفتَ: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة برقم )16/341( فتح الباري )31)  

(. 2184) الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول: باب (، وصحيح مسلم في الإمارة2683برقم ) ما ذكر عن بني إسرائيل: باب الأنبياء( صحيح البخاري في 32)  
. (130/ 8الموسوعة الفقهية ) ( 33)  

(. 4/263رد المحتار على الدر المختار )( 34)  
بتأويل هو بغي عندهم، وما لم يكن بتأويل فهو حرابة. كان   يدخل المالكية البغاة والمحاربين في تعريف واحد أخذاً من البغي الوارد في الآية، لهذا تجد في آخر التعريف قوله: ”ولو تأولًا“، فما( 35)  

ة  لمالكي(. وقد اعترض الرصاع رحمه الله بعد شرحه لتعريف ابن عرفة على عبارة ”في غير معصية“، متعللًا بحرمة الخروج ولو عصى استناداً لأصل ا4/426، وبنحو ذلك في بلغة السالك لأقرب المسالك )489شرح حدود ابن عرفة ص  ( 36)
هب كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما، ثم أشكل على بعض المتأخرين منهم. في ذلك، وسأبين بعد إدراج خلاف الحنابلة كيف أن هناك فرقاً واضحاً بين كون القتال محرماً وبين كونه بغياً، فذلك مي زه أرباب المذا  
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فالخروج مع واحد على آخر لتوحيد صف المسلمين لا يعد بغياً ولا خيانة من حيث الشرع، وإنما يدخل في باب الموازنات بين تثبت الإمامة لأكثر من واحد معاً، 
 المصالح والمفاسد في هذا الباب، وليس جناية يستحق عليها العقوبة كما هو الحال في البغي. 

، فخص البغي في قتال الإمام العادل، فإذا تعدد الحكام لم يكن بعضهم أولى من بعض  (37) “مَامَ الْعَادِّلَ فاَلْبَاغِّي يُ قَاتِّلُ الإِّ وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ”
 بالطاعة والقتال معه؛ لأننا لا نعرف أولهم من آخرهم. 

 يحِّلُّ، وَإِّنَّهُ بِّدعَةٌ مُخاَلِّفٌ لِّلسُنَّةِّ وَأمَْرِّهِّ ]أي: مخالف لأمر  أما الإمام أحمد فقد حرَّم الخروج على الإمام غير العدل، وسماه فتنة ولم يعده بغياً حيث قال: ”إِّنَّ ذَلِّكَ لا 
نَةُ، وَانقَطعََت السُّبُلُ، فَ تُسفَكُ الد ِّمَ  لصَبرِّ. وَإِّنَّ السَّيفَ إِّذَا وَقَعَ عَمَّت الفِّت ْ ، ونرى بوضوح  (38) اءُ، وَتُستَ بَاحُ الَأموَالُ، وَتنُتَ هَكُ الَمحارِّمُ“النبي صلى الله عليه وسلم[ باِّ

إن لم يترتب عليها   كيف أنه بنى حكم عدم الخروج على المصالح ودفع الضرر، ولم يعلقه على النص. وهذا في مسألة الخرج التي فيها دماء، فكيف بمسألة الطاعة
 ء كثير من الدماء لاحقا؟ًدماء؟ أو في مسألة طاعة حاكم ضد آخر فيما لا يترتب عليه دماء أو تتحقق فيه مصلحة وحدة المسلمين ودر 

 المناقشة العقلية: 
 من وجوه:

ان يستقل لو قلنا بوجوب طاعة الحكام المتعددين وعدم الخروج عليهم جميعاً، للزم من ذلك إبطال جميع الأحكام الفقهية المتعلقة بالبغي، فكل إنس  الوجه الأول:
أو يقاتل من معه، ولا أن  ببقعة أو مدينة أو ولاية ودان له الناس صار صاحب دولة يحرم على حاكم تلك الدولة التي انفصل عنها أو استقل بمدينتها أن يقاتله  

لجائز، ولا ضابط لمقدار يلُزمهم بالبقاء تحت حكمه؛ لأن جواز تعدد الحكام لحاكمين يقتضي جوازه لثلاثة ولخمسة ولعشرة ولمئة ولألف، ولا ضابط لمقدار التعدد ا
 ، وهذا لم يقل به أحد من السلف أو الخلف.المساحة التي يجوز فيها التعدد والتي لا يجوز، وهذا يفضي للتشظي وقيام دولة في كل مدينة

 والذي قال به بعض العلماء هو التعدد للضرورة، والضرورة غير حاصلة في زماننا كما سبق. 

 لو حمل المسلم جنسية دولتين مسلمتين أو ثلاث أو أربع دول مسلمة، فلأي حاكم سيكون ولاء هذا المسلم، وهل طاعته لأحدهم مع معصية   الوجه الثاني:
 الآخر هي خيانة لله والرسول وميتة جاهلية وخيانة للوطن، وغيرها من الأحكام. 

مع تعدد الحكام يصبح أي تعارض في أوامرهم أو أي خلاف أو أي صراع عسكري بين أولئك الحكام كالتعارض والخلاف والصراع بين قبيلتين أو  الوجه الثالث:
خر من حيث وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم. والقول بوجوب طاعة أحدهما دون الآخر يفتقر للدليل، والقول جماعتين، إذ كل حاكم ليس أولى بالطاعة من الآ

 به دون دليل تحكم.

 فيبقى ترجيح طاعة أحدهم على الآخر مبني على:

 مصلحة المسلمين في طاعة هذا أو ذاك.  -1

 تجنب الفتنة وتجنب إهلاك المسلمين في صراعات داخلية. -2

 لحة الاستراتيجية للمسلمين التي لا تظهر لعوام الناس، وتظهر للخواص منهم دون غيرهم. المص -3

ياسة  دراسة ما سبق من حيث الدين وعلم الاجتماع وعلم السياسة، وعدم الاقتصاص على جانب دون غيره، كالنظر في الدين وإهمال غيره، فنخسر الس  -4
 والمجتمع، وبالتالي نخسر الدين أيضاً. 

 تلك الموازنات تنبيه على أن الموازنة بين كل ذلك ليس مرجعه عموم الناس، وإنما هو لأهل الحل والعقد، لأن عوام الناس لا يدركون المصالح والمفاسد فيمع ال
 الدقيقة. 

دا ذلك فينظر للمصلحة العامة للمسلمين  والحاصل أنه لا تجب للحكام المتعددين إلا الطاعة التنظيمية التي تجب لكل مدير أو مسؤول أو زعيم قبيلة، وفيما ع
 وللأمة الإسلامية. 

 المبحث الخامس: النهي عن نزع يد الطاعة: 

 الضد يعرف بضده، ولهذا فإن هناك تلازمَ تضادٍ بين وجوب الطاعة وحرمة العصيان، وهذا يستلزم دراسة مسألة نزع يد الطاعة: 

 
(. 363/ 8(، ) 228/ 4الأم ) (37)  

تفصيله. وا الخروج على الإمام غير العدل هم ابن عقيل وابن الجوزي. وفي الخروج على الإمام غير العدل خلاف كبير بين الفقهاء، وليس هنا موضع (، والذين جوز 311/ 10الإنصاف ) ( 38)  
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ُّ    :قاَلَ رضي الله عنه  عَنْ عُبَادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ  ف  -1 نَا أَنْ    ،فَ بَايَ عْنَاهُ   صلى الله عليه وسلمدَعَانَا النَّبيِّ في مَنْشَطِنَا   ،بَِيَ عَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَ قَالَ فِّيمَا أَخَذَ عَلَي ْ
نَا ،وَعُسْرنََِ وَيُسْرنََ  ،وَمَكْرَهِنَا  . (39)عِنْدكَُمْ مِنْ اِلله فِيهِ بُ رْهَانٌ  بَ وَاحاً  أَنْ تَ رَوْا كُفْراً  إِلاَّ  ،وَأَنْ لا نُ نَازعَِ الَأمْرَ أَهْلَهُ  ، وَأثََ رَةً عَلَي ْ

ينا طاعتهم جميعاً، فهذا النص عام في كل من هو أهل لهذا الأمر، فهل يتعدد أهل ذلك الأمر؟ وهل مع تعددهم وتنازعهم يكونون أهلاً لهذا الأمر؟ وهل تجب عل
 للمسلمين؟أم طاعة من في طاعته مصلحة 

طاعة لأن  أعلم؛  والله  ذلك  على  يدل  والحديث  العلماء،  بين  اتفاق  موضع  فهذا  الواحد  الحاكم  منازعة  عدم  الحديث  من  المقصود  بأن  قلنا  المتعددين   فإن 
 المتشاكسين ممتنع. 

السلطة، ويأمر بالطاعة للحاكم المباشر. قال ابن حجر:  وإن قلنا جدلاً بأن المقصود الحكام المتعددين فالحديث ينهى عن منازعتهم الأمر وعن منازعتهم على  
مْ الطَّاعَة وَلَوْ مَنَ عَهُمْ حَقَّهُمْ  ، تَ تَ وَقَّف عَلَى إِّيصَالهمْ حُقُوقهمْ لاوَالْمُراَد أَنَّ طَوَاعِّيَتهمْ لِّمَنْ يَ تَ وَلىَّ عَلَيْهِّمْ ”  . (40) “ بَلْ عَلَيْهِّ

 ه عند تعارض أوامرهم، وهل نفضل أمر بعضهم على بعض؟ وهل نعين أحدهم على نزع الآخر؟ لكنه مجمل في محل بحثنا، فلم يبين ما نفعل

وَلا   مِنْ مَعْصِيَةِ اِلله فَ لْيَكْرَهْ مَا يََْتِ مِنْ مَعْصِيَةِ اِلله،  أَلا مَنْ وَلَِ عَلَيْهِ وَالٍ فَ رَآهُ يََْتِ شَيْئاً ”  وفي آخره:  ،رضي الله عنه  عَوْف بْن مَالِّكٍ الَأشْجَعِّي  حديث    -2
 . (41) “مِنْ طاَعَةٍ  يَ نْزعَِنَّ يَداً 

الذين ن الولاة والمدراء  فهذا الحديث عام في كل من ولي عليه وال، فهو يشمل المدراء والأمراء والحكام وغيرهم، وهو خاص بالمدير أو الوالي المباشر دون غيره م
 يحكمون أو يديرون غيرنا. 

 وم مقامه. أما نزع يد الطاعة، أو منازعته في الأمر، أو الخروج عليه، فهذا كله من النهي المصلحي، إذ ما المصلحة من نزعه دون وجود غيره ممن يق

 الحكام السابقة، فلا تكون منازعته إلا ببيعة وطاعة غيره. وعليه فلو كان واحداً دخل في حالة الحاكم الواحد، وإن كانوا متعددين فيدخل في حالة تعدد 

 فدل هذا على أن كل ذلك هو من باب مصلحة الناس في منع إهدار دمائهم، وليس من باب الطاعة المطلقة. 

 المبحث السادس: النصوص التِ تنهى عن طاعتهم في معصية: 

معصية يتأكد ما سبق ذكره من الطاعة المصلحية في درء ضررهم ومنع الفوضى، وفيما يلي النصوص إذا أضفنا إلى ما سبق النصوص التي تنهى عن طاعتهم في  
 الدالة على ذلك: 

نَا أمَُراَءُ لا يَسْتَ نُّونَ بِّسُنَّتِّكَ،  يَا رَسُولَ اللهِّ،  قاَلَ:  رضي الله عنه أنََّه   مُعَاذ  ما روي عن  -1 مَْرِّكَ وَلا يَأْخُذُونَ    أرَأَيَْتَ إِّنْ كَانَ عَلَي ْ فَ قَالَ رَسُولُ    فَمَا تَأْمُرُ فيِّ أمَْرِّهِّمْ؟،  بأِّ
 . (42)  “عز وجل لا طاَعَةَ لِمَنْ لََْ يطُِعْ اَلله ”صلى الله عليه وسلم:  اللهِّ 

النهي عن أن الحديث يذكر أمراء يتركون طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم طاعتهم، وهذا دلالته ظنية على    الدلالةووجه  
 طاعتهم؛ لأنه استخدم النفي دون النهي.

ُّ    :قاَلَ رضي الله عنه  عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ مَالِّكٍ    -2 هُمْ سَيْفاً   سَرِّيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً   صلى الله عليه وسلم بَ عَثَ النَّبيِّ ن ْ صلى  لَوْ رأَيَْتَ مَا لامَنَا رَسُولُ اللهِّ    :فَ لَمَّا رَجَعَ قاَلَ   ،مِّ
 . (43) ؟!“ ا مَكَانهَُ مَنْ يََْضِي لَأمْرِيمِنْكُمْ فَ لَمْ يََْضِ لَأمْرِي أَنْ تََْعَلُو  أَعَجَزْتُُْ إِذْ بَ عَثْتُ رجَُلاً ” قاَلَ:  الله عليه وسلم

إباحة  هو القياس، فإذا كان عدم إمضاء أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سرية يبيح الخروج عن طاعته، ف  الدلالةووجه  
النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على خليفة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يمضِّ شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم يقاس عليه، فالأول خَلَفَ  

وهو قياس وجيه في الخروج عن   في السرية، والثاني خَلَفَه في شؤون الأمة، والأول لم يمضِّ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لم يمض شرع الله جملة وتفصيلاً.
 

( سبق تَريجه. 39)  
(. 7056)( في كتاب الفتَ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ”سترون بعدي أثرة...“ برقم 16/294( فتح الباري )40)  

يةِّ اللهِّ‘: إِّشَارةَ إِّلَى قَولِّهِّ تَ عَالَى: 231/ 7(. قال علي القاري في مرقاة المفاتيح )1855( صحيح مسلم في كتاب الإمارة: باب خيار الأئمة وشرارهم برقم )41) َّا تَ عْمَلُونَ  } (: ”’فَليَكرهَ مَا يَأتيِّ مِّن مَعصِّ {   فَإِّنْ عَصَوْكَ فَ قُلْ إِّني ِّ برَِّيءٌ ممِّ
لخلَعِّ وَالخُ [ 216]الشعراء:  رُوجِّ عَلَيهِّ“. ، وَالمعنَى: فلَينُكِّرهُ بِّقَلبِّهِّ إِّن لَم يَستَطِّع بِّلِّسَانِّهِّ. ’ وَلا ينَزِّعَنَّ يدََاً مِّن طاَعَة ‘، أَي: باِّ  

(، وقال عنه: ”إسناده محتمل للتحسين، عمرو بن زنَُ يْب   وقيل: زبَُ يْب   روى عنه اثنان، 13225( برقم )20/442)(، وبتحقيق الأرناؤوط 12813من باقي مسند المكثرين برقم ) رضي الله عنه( مسند أحمد في مسند أنس بن مالك 42)
 وذكره ابن حبان في الثقات“. 

(، وقال عنه:  2539( برقم )2/125(، والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) 16559قم )من مسند الشاميين بر   رضي الله عنه(، ومسند أحمد في حديث عقبة بن مالك 2627( سنن أبِ داود في كتاب الجهاد: باب في الطاعة برقم )43)
لاحَاً“، انظر: عون المعب و رأَيَتَ مَا لامَنَا رَسُولُ اللهِّ % عَلَى عَجزِّنَا  (. ”وَجَزاَء ’لَو‘ مَحذُوف، أَي لَ 209/ 7ود شرح سنن أي داود )”هذا حديث صحيح، على شرط مسلم ولم يخرجاه“. ومعنى: سلحت ”أعَطيَتُ، يُ قَال سَلَحتُهُ إِّذَا أعَطيَتُهٌ سِّ

يرِّنَا فيِّ تَرك التأَمِّير، لَرأَيَتَ أمَراًَ عَجَبَاً“، انظر: بذل المجهود في حل أبِ داود ) مر. فوجه الاستدلال في هذا النص (. ولم أعثر على تفاصيل أخرى عن الحادثة؛ لا جهة السرية، ولا قائدها، ولا وجه امتناعه عن تنفيذ الأ137-12/136وَتَقصِّ
 بعموم اللفظ مجرداً عن السبب، والله أعلم. 
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 . (44) الطاعة، لكنه قياس مع الفارق في الخروج عليه بعزله

عْتُهُ يَ قُولُ   صلى الله عليه وسلمحَجَجْتُ مَعَ رَسُولِّ اللهِّ  تْ:  قاَلَ رضي الله عنها    عَنْ أمُ ِّ الحُْصَيْنِّ   -3 إِنْ أمُِ رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مَُُدَّعٌ أَسْوَدُ يَ قُودكُُمْ بِكِتَابِ اِلله  ”:  فَسَمِّ
 . (45)“ تَ عَالََ فاَسَْْعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

محتمل، لأن الحكم جاء في معرض وصفه أنه يقودهم بكتاب الله، ولم يعلق وجوب الطاعة بشرط الحكم بالكتاب أو بالاستثناء ووجه الدلالة في روايات مسلم  
 . المفرغ، فدل على وجوب الطاعة له إن قادهم بكتاب الله، ودل بمفهوم المخالفة على ترك السمع والطاعة كاملة إن ترك قيادتهم بكتاب الله

، وفي اب ن ماج ه (46)  ابَ اِلله“  امَ لَكُمْ كِتَ  ا أقََ  وا مَ  هُ وَأَطِيعُ  فاَسَْْعُوا لَ ”وابن ماج ه وأحمد قطعت الاحتمال، ففي الترمذي ج اء الحديث بلفظ:  لكن روايات الترمذي
 .(48) “ عز وجل اللهِ ابَ  امَ فِيكُمْ كِتَ  ا أقََ  مَ ”وفي أحمد بلفظ:  ،(47)“ ابِ اللهِ  ادكَُمْ بِكِتَ  ا قَ  مَ ”بلفظ: 

عليكم سمع   في هذه الروايات أن الحكم جاء بصيغة الشرط، أي: إن أقاموا فيكم كتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، فإن لم يقيموا فيكم كتاب الله فليس لهم   الدلالةفوجه  
 ولا طاعة.

عوا يد الطاعة الواجبة عليهم، ولكن دون رفع السلاح. وهو ما يسمى في فحاصل هذه الأحاديث: أنهم إن لم يقيموا شرع الله وجب على المسلمين جميعاً أن ينز 
 ية. عصرنا العصيان المدني، وهذا لا يعد عزلًا، ولكنه من أساليب الضغط السياسي الذي يظُْهِّرُ الناس من خلاله قوتهم في طلب الحقوق الشرع

 . (49)كانوا عاصين جميعاً    -جهلًا، أو طمعاً في أصناف المصالح والشهوات  -فإن استمرأ الناس المعاصي، ورضوا بغير شرع الله 

 . (50)  ”اسَْع وَأَطِع في عُسرِكَ وَيُسرِكَ... إِلاَّ أَن تَكُون مَعصِيةً لِله بَ وَاحَاً“إحدى روايات حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:  -4

 فمنطوق الحديث اسمع وأطع، ومفهوم الحديث: إن كان أمرهم معصية لله بواحاً فلا تجب الطاعة في الأمر ولا تفعل المعصية.

 . (51) “سَْْعَ وَلا طاَعَةَ  فإَِذَا أمُِرَ بِعَْصِيَةٍ فَلا السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لََْ يُ ؤْمَرْ بِِلْمَعْصِيَةِ،” قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِّ ِّ  رضي الله عنهما عَنْ ابْنِّ عُمَرَ  -5

للمعصية، ”  الدلال ةووج ه   المتضمن  الح ديث للسمع والط اع ة ع ن الأم ر  الْوُجُودِّيَّة  :وَالْمُراَدنفي  الشَّرْعِّيَّة لا  الْحقَِّيقَة  النهي،  (52) “نَ فْي  ، فالنفي هنا يأخذ حكم 
 . (53) “عَلَى الامْتِّنَاع بَلْ يَحْرُم عَلَى مَنْ كَانَ قاَدِّراً  ،أَيْ لا يجِّب ذَلِّكَ ”

يٍ     -6
مْ رَجُلاً   بَ عَثَ جَيْشاً   صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِّ  بن أبِ طالب رضي الله عنه  عَنْ عَلِّ  ،فأََراَدَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا  .ادْخُلُوهَا  :وَقاَلَ   فأََوْقَدَ نَاراً   ،وَأمََّرَ عَلَيْهِّ

هَا  وَقاَلَ الآخَرُونَ: ن ْ تَ زَالُوا فِيهَا إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ“”:  فَ قَالَ لِّلَّذِّينَ أرَاَدُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا  صلى الله عليه وسلم فَذكُِّرَ ذَلِّكَ لِّرَسُولِّ اللهِّ    ،إِّناَّ قَدْ فَ رَرْنَا مِّ  ،لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لََْ 

 
، وهي خارج موضوع البحث. 318-317ص  قتال الفتنة بين المسلمين؛ بحث مقارن ( انظر مسألة الخروج عليه بالتفصيل في: 44)  

(. 1838(، وفي كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم )1289قم )( صحيح مسلم في كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً بر 45)  
يحٌ. 1706( سنن الترمذي في كتاب الجهاد: باب ما جاء في طاعة الإمام برقم )46) نْ غَيْرِّ وَجْهٍ عَنْ أمُ ِّ حُصَيْنٍ“. (، وقال عنه: ”وَفيِّ الْبَاب عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ، وَعِّرْبَاضِّ بْنِّ سَارِّيةََ. وَهَذَا حَدِّيثٌ حَسَنٌ صَحِّ وَقَدْ رُوِّيَ مِّ  

(. 26726من مسند القبائل برقم ) رضي الله عنها(، ومسند أحمد في حديث أم الحصين الأحمسية 2861( سنن ابن ماجه في كتاب الجهاد: باب طاعة الإمام برقم ) 47)  
من مسند القبائل   رضي الله عنها(، وفي حديث أم الحصين الأحمسية 22723(، ومن باقي مسند الأنصار برقم )16213برقم ) رضي الله عنهممن أول مسند المدنيين  رضي الله عنها( مسند أحمد في حديث يحيى بن حصين عن أمه 48)

(. 26724، 26718، 26716برقم )  
فإن كانت مكانتهم محفوظة بين الناس وجب عليهم دعوة الناس لترك الطاعة، لأن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن لم تكن ،  مكانة العلماء وأهل الحل والعقدالدعوة للعصيان فهذا يحدده    ( وهذا في أمر ترك الطاعة، أما49)

صالحهم    حينئذ الدعوة للعصيان العام، لأنهم لا يقدرون عليه، فطغام الناس وعوامهم وجهالهم سيقفون حينئذ مع الإمام   بسبب جهلهم أو إرضاءً لم  -حولهممن أهل الحل والعقد ومن التف  -مكانتهم محفوظة بين الناس، لم يتوجب على القلة  
العام مفسدة عظمى   وهي الفتنة   لم يجب. والسعي في الإصلاح وترك الدعوة للعصيان في ذلك الزمان أولى من  وتشتعل نيران الفتنة. فوجوب الدعوة للعصيان هي لتحقيق المصلحة، فإن انتفت المصلحة يقيناً، بل ترتب على الدعوة للعصيان  

 الفتنة التي تُ بَادُ فيها القلة الصالحة. 
. لتعلق الناس بالدنيا، فتنتفي المصلحة في هذه الصورة أيضاً  ولو فرضنا جدلًا أنهم تَكنوا من عزله   بوجه من الوجوه على قول من يرى عزله   فلن يعينهم الناس على أمر الإمامة بعد ذلك،  

( انظر هذه الرواية في: 50)  
السند على التوالي  (“. رجاله ثقات. انظر رجال4543(، علق عليه بعبارة: ”صحيح، وهو مكرر )4547( برقم )17-7/16(، وفي التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني )4566( برقم )428/ 10  صحيح ابن حبان )1

(. 135-133/ 5(، تهذيب الكمال )376-15/373(، تَريخ مدينة دمشق )27/350(، ) 377-374/ 30(، تهذيب الكمال )153-151/ 1(، لسان الميزان )3/920في: تذكرة الحفاظ )  
(. 1221( برقم ) 148-3/147  مسند الشاشي )2  

تي وردت في  ، فدل على أن المنازعة في المعصية )بعدم الطاعة( قاصرة على المعصية دون غيرها من أوامر الإمام. وعلى ذلك تؤول الرواية الموقوفة ال”اسَْع وَأَطِع“، وإنما ع الَأمرَ أَهلَه“”نُ نَازِ ويلاحظ هنا بوضوح كيف أن الحديث لم يرد بلفظ: 
. ”مَا لََ يََمُرُوكَ بِِِثٍِْ بَ وَاحَاً“، وكذا رواية أحمد السابقة: ن تؤُمَرَ بِعَصِيةِ اِلله بَ رَاحَاً“”وَأَلاَّ تُ نَازعِ الَأمر أَهلَه إِلاَّ أَ (، بلفظ: 331/ 11الجامع لمعمر بن راشد )   

مسلم في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم  (، وصحيح 7144(، وفي الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم )2955( صحيح البخاري في الجهاد والسير: باب السمع والطاعة للإمام برقم ) 51)
(1839 .)  

( في الجهاد والسير. 7/527( فتح الباري شرح صحيح البخاري )52)  
يَةٍ ‘: هَذَا يُ قَي ِّد مَا أطُْلِّقَ فيِّ ا16/474( فتح الباري شرح صحيح البخاري )53) عَْصِّ نْ الصَّبْر عَلَى مَا يَ قَع مِّنْ الأَ (، وقال قبل ذلك: ”قَ وْله: ’ مَا لَمْ يُ ؤْمَر بمِّ ، وَمِّ يٍ  بََشِّ لسَّمْعِّ وَالطَّاعَة وَلَوْ لحِّ يَيْنِّ مِّنْ الَأمْر باِّ َّا يكُْرهَ، وَالْوَعِّيد  لْحدَِّيثَيْنِّ الْمَاضِّ مِّير ممِّ

 عَلَى مُفَارَقَة الْجمََاعَة“. 
تقسيم الذي ذهبت إليه في أحكام المسألة. وتقييد الإطلاق بأنواع التقييدات يؤيد تنوع الحكم، وبالتالي يؤيد ال  
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اَ الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ  اِلله، لا طاَعَةَ في مَعْصِيَةِ ” وَقاَلَ: حَسَناً  وَقاَلَ لِّلآخَرِّينَ قَ وْلاً   .(54) “إِنََّّ

 أن الحديث نفى الطاعة في المعصية، والمراد: الأمر بالمعصية، كما بينت ذلك قصة الحديث.  الدلالةووجه 

 النتائج: 

 نخرج من خلال الدراسة السابقة بأن الطاعة للحكام على ثلاث مراتب: 

 المرتبة الأولَ: طاعة نصية واجبة للحاكم الواحد الذي يحكم العالَ الإسلامي: 
بشكل   العالم  أكان يحكم  الدول سواء  تلك  طاعته على حكام  وعند ذلك تجب  الإسلامية،  الدول  من  المباشر على مجموعة  نفوذه غير  يبسط  أنه  أو  مباشر، 

 الإسلامية وعلى محكوميها. 

 ويدخل تحت هذه المرتبة: 

 وجوب الولاء له. -1

 عقد البيعة له.  -2

 البواح. الطاعة المطلقة في غير معصية، وإن رأى منه المعصية أو الكفر غير  -3

 المرتبة الثانية: طاعة تنظيمية لا تستقيم حياة الناس دونها:
 وهي واجبة في غير معصية لكل مدير أو حاكم؛ سواء كانوا واحداً أم تعددوا، ولأجلها حرم نزع يد الطاعة إلى فراغ تكون فيه الفوضى. 

 المرتبة الثالثة: طاعة مصلحية للحكام إذا تعددوا: 
ن غيره من الحكام المتعددين، بل فهؤلاء تجب لهم الطاعة التنظيمية الواردة في المرتبة السابقة، كما لا يختص أحدهم بحق الولاء ولا عقد البيعة ولا الطاعة المطلقة دو 

قَاقِّ وَحُدُوثِّ الْفِّتََِّ وَزَوَالِّ الن ِّعَمِّ الن ِّفَاقِّ وَالْمُخَالفََةِّ »لا تجوز البيعة والولاء لأحدهم دون غيره، وإلا يحصل   كما سبق.  «وَالش ِّ

(، وإلا فاعتزالهم فمن استطاع أن يوازن بينهم بما يخدم المصلحة العامة للمسلمين فليفعل )إن كان من أهل الاختصاص الدقيق في ذلك أو من أهل الحل والعقد
عنه ولمصلحته ضد الآخر إلا إن توفرت مصلحة عامة للمسلمين في ذلك؛ لأن التقاتل فيما بينهم دون   جميعاً هو الواجب في حقه، فلا يقاتل مع أحدهم للدفاع

الم فالواجب على  المسلمين،  لتوحيد  القتال  فيها شرعاً. ويستثنى من ذلك حالة كون  المشاركة  التي تحرم  الفتنة  من  الحاكمين هو  الطرفين  حاكم فوق  سلمين في 
 تغلب وتحقيق هذه المصلحة. الوقوف مع الأقدر على ال

 وعليه فالترجيح مبني على أساس المصلحة العامة التي يصْلُح بها أمر المسلمين، وليس مبنياً على ركائز دينية منصوص عليها.

 المرتبة الرابعة: درجات ترك الطاعة: 
درجات »وابن حجر في تفسير حديث الكفر البواح ورواياته، وهي    له مراتب أيضاً، وتقسيمه إلى مراتب يزيل ما يظهر من التفاوت بين قول الإمامين النووي

 . المنازعة الواردة في الأحاديث

 على خمس مراتب:  فهي

 إذا عمقنا النظر في قول ابن حجر السابق رأينا قوله فيما إذا كانت معصية السلطان في حق نفسه، فيكتفي الناس حينئذ بالإنكار.  -1

 ية وجب على المأمورِّ تركُ طاعتِّهِّ فيما أمره. إِّنْ كان يأمر غيره بالمعص -2

 إِّنْ أمََرَ المسلمين جميعاً بتلك المعصية نازعوه في الطاعة في تلك المعصية جميعاً. -3

في ذلك شيء من    إِّنْ أمََرَهم بغير الإسلام في جوانب الحياة والتشريع عصوه في سائر أمورهم، ولكن دون الخروج عليه، ويتناصفون فيما بينهم. وقد يدخل  -4
 الكفر غير البواح، بحسب نيته، وبحسب فقه الناس بأبواب الكفر. 

 واح. إن ارتد السلطان كان الكفر قمة الرجوع عن شرع الله، وحينئذ وجب عليهم أن ينازعوه بالسيف، وهو أشد المنازعة وأعظمها، وهو الكفر الب -5

أو التساهل في حدودها على حد سواء، إذ لكل مرتبة نصوصها التي تدل عليها كما مر في تفصيل المسائل وهذه المراتب بما تضمنته من أحكام لا يجوز التجاوز  

 
(. 1840( صحيح مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم )54)  
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 السابقة. ولِّعِّلَّةِّ ذلك إجمال وتفصيل:

 أما الإجمال: فإننا قد نهِّينَا عن الإفراط والتفريط في سائر أمورنا الدينية والدنيوية. 

ر الفتنة والصراع الداخلي في المجتمع الإسلامي، كما أن في التساهل بحدودها تركاً لإنكار المنكر وفتحاً لباب التجرؤ على  أما التفصيل: فلأن في التجاوز إشعالاً لنا 
 . (55)«دين الله وشرعه

 ثَرة المسألة: 
والموازنة في ترجيح طاعة أحدهم على الآخر، وإعانة  ثمرة المسألة تظهر بشكل جلي في تحديد المصلحة الإسلامية في الطاعة والعصيان للحاكم مع تعدد الحكام،  

 أحدهم على الاستحواذ على الآخر أو إزالته أو تغييره. 

في زماننا أصبحوا أقرب لقادة الفصائل والميليشيات منهم إلى مسمى الحكام، وبتعصبهم لأنفسهم أصبحوا أقرب للتحزبات والفرق   -المبالغ فيه-فهم مع تعددهم  
 اء. منهم إلى الأمر 

 فهذا يحتاج لنظر دقيق في علوم السياسة والنظر في المآلات؛ لأن حكمه يتغير تبعاً لضوابط كثيرة، منها: 

 قوة الحاكم هذا على الآخر لترجيح طاعته على طاعة غيره؛ لأن القوة تضمن قدرته على إدارة الرقعة الجديدة الأوسع.  .1

 لسياسي والاقتصادي والإعلامي لتوحيد المسلمين قبل المجازفة بدماء المسلمين في الحروب. التأكد من حكمته واستخدامه لكل أساليب الاستحواذ ا .2

 امة. التأكد من عدم تهوره في دخول معارك تحصد المسلمين لمصلحة نفسه ومصلحة توسيع دولته، وأن يكون دخوله في المعارك إنما هو للمصلحة الع .3

الدينية وعدم عمالته للشرق أو الغرب أو خيانته، أو أن يكون النظر في المآلات يقتضي الوقوف معه ولو كان التأكد من تقواه وصلاحه من الناحية   .4
 غير صالح للحكم، مع العلم بأن الحكم سيؤول بعده لمن يصلح للحكم شرعاً. 

وعدم التسرع في إعلان الحروب لمصلحة هذا أو ذاك من   وعليه فيجب ترك تلك الضوابط الدقيقة لأهل العلم والاختصاص وعدم التسرع في التقلب بين الحكام،
 الحكام، وبالأخص مع فشو الجهل والسفاهة بينهم. 
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